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 الحمد الله الذي أعطانا من فيض علمه وأكرمنا بعطائه وأعزنا من بين خلقه...

 وأنابنا من كريم صفـاته

 الحمد الله الذي قدر وشاء  ... بأن كنا عبيدا له...

 شاكرين لفضله... خاضعين لسلطانه...

 نشكر االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل فهو القـائل:

 "نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنـَا كَذلَِكَ نَجْزيِ مَنْ شَكَر"

  سورة القمر35الآية  

لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفـان والتقدير للأستاذ الفـاضل المشرف على  
 الذي غمرنا بنبل أخلاقه ورحابة صدره وحسن توجيهه  "لعدايسية فوزي"هذا العمل  

 وإرشاده.

 كما نتقدم بالشكر المسبق لأعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة المذكرة.

ولا يفوتنا في هذا المقـام أن نتقدم بالشكر والتقدير لجميع أساتذة كلية الحقوق  
 سكيكدة  الذين لم يبخلوا علينا بتوجيهاتهم  1955 أوت  20والعلوم السياسية لجامعة  

 ونصائحهم

كما نتقدم بحسن الثناء والشكر والجميل والعرفـان إلى كل من قدم لنا يد المساعدة  
من قريب أو من بعيد لإنجاز هذا البحث ونخص منهم الزميل عامر والزميل سفيان في  

 قـاعة المراجع والمطالعة وكذلك الزميل حمزة في مكتبة الكلية.



 

 
 

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين خير  
 مبعوث بخير رسالة سيدنا وحبيبنا محمد صلى االله عليه وسلم  .

نهدي ثمرة عملنا وجهدنا هذا إلى من جعل االله الجنة تحت أقدامهن، وأقترن رضاهن  
 برضى الرحمن وارتبطت طاعتهن بطاعة الخالق.

 والدتينا حفظهما االله وأطال في عمرهما ورزقهما الصحة والبسهما لباس العافية.

وإلى من يسروا لنا طريق العلم وعلمونا حب العمل والصبر والمثابرة وعلمونا التوكل  
 على االله ثم التوكل على النفس في كل الأمور.

 والدينا حفظهما االله وبارك في عمرهما.

 وإلى كل أفراد عائلتينا.

 وإلى زملائنا في الدراسة ونخص بالذكر ضيف عامر

 وإلى من جمعتنا بهم الدراسة  

 وإلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد



 قائمة المختصرات

  (ق.أ.و.ع) القانون الأساسي للوظیفة العامة

 (م.ت) المرسوم التنفیذي

 (ق.أ.ن.ع.م.أ.ع) القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة

 (ك.ع.م.ب.إ.م) كیفیة عزل الموظف بسبب إهمال المنصب

 (د.ط) دون طبعة

 (د.ج) دون جزء

 (ق.إ.م.إ) قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 (غ.م.ج.ر) غیر منشور في الجریدة الرسمیة 

 (م.د) مجلس الدولة

 (م.إ) محكمة إداریة

 (ق.إ) القضاء الإداري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 



 مقدمة
     إن الوظیفة العامة في مفهومها الشكلي هي مجموعة المستخدمین الذین یؤدون 

الوظیفة في مختلف المرافق العامة بحیث یقدمون خدمة باسم الإدارة ولحسابها، فالإدارة 

في الحقیقة ما هي إلا الموظف العام أي أنه یعد واجهتها أمام الجمهور فهو الذي یقوم 

 بتمثیلها في كافة الأنشطة.

     فالوظیفة العامة في التشریع الجزائري تعد بمثابة رسالة وخدمة عامة یقوم بها 

الموظف طیلة مدة عمله إلى حین انتهاء الخدمة، بحیث تمتاز بالدیمومة والاستقرار 

 2006 جوان 15 المؤرخ في 03-06یحكمها نص قانوني خاص متمثل في الأمر 

 یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة.

     ولقد جاء هذا الأخیر في إحدى مواده بتوضیح من هو الموظف العام حیث عرفه 

 بأن الموظف هو كل عون عین في وظیفة عامة، دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري.

     وحسب هذا التعریف یتبین لنا أن الموظف العمومي یتمیز عن غیره من الأعوان 

الآخرین، فهو الوسیلة المباشرة لأي إدارة أو مؤسسة عمومیة في تقدیم خدماتها وهو محل 

 تطبیق نصوص القانون الإداري.

     والرابطة الموجودة بین الموظف العام والإدارة في حقیقة الأمر هي لیست رابطة 

دائمة أو أبدیة، وإنما أساسها رابطة تنظیمیة تحكمها القوانین العامة واللوائح التي حددتها 

مختلف التشریعات، فالموظف العام مثل ما له من حقوق فإنه علیه التزامات یستوجب 

علیه القیام بها وأدائها، ومن هذه الالتزامات أدائه لمهمته الوظیفیة بأحسن صورة وبما 

تتطلبه المصلحة العامة والجهة المستخدمة من متطلبات بخصوص الوظیفة العامة وكذلك 

من بین الحقوق المعترف بها أیضا للموظف العمومي هو الحق في وضع حد للعلاقة 

الوظیفیة مع الإدارة المستخدمة بحیث یتضح لنا بأن هناك طریقین لإتمام العلاقة الوظیفیة 

بین الإدارة والموظف عن طریق النظام التأدیبي وتمتع هذا الأخیر بالضمانات التأدیبیة 

وهذا لیس موضوع دراستنا وإنما موضوع دراستنا هو الطریق الثاني أي الطریق غیر 



 مقدمة
التأدیبي والمتمثل في عزل الموظف العام لسبب إهمال المنصب وتمتعه بضمانات منحها 

 الذي 2017 نوفمبر 02 المؤرخ في 321-17له المشرع بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد كیفیات عزل الموظف العام بسبب إهمال المنصب، إذ یتمثل موضوع دراستنا في 

 نهایة العلاقة الوظیفیة خارج المجال التأدیبي.

     وعلیه فإن العلاقة بین الموظف العام والإدارة المستخدمة لا تنتهي من تلقاء نفسها 

وإنما قد تكون مبنیة على تحقق مجموعة من الأسباب حددها المشرع على سبیل الحصر 

لإنهاء الخدمة تتجلى في أسباب تكون خارجة عن إرادة الموظف العمومي حیث تعرف 

 بالأسباب اللاإرادیة لإنهاء العلاقة الوظیفیة.

     وأسباب اخرى تكون ولیدة إرادة الموظف العمومي ویكون هو المسؤول في حل 

 الرابطة التي تربطه بالإدارة المستخدمة وتعرف بالأسباب الإرادیة لإنهاء العلاقة الوظیفیة.

     ویجدر الذكر أن وضع حد للرابطة الوظیفیة بین الموظف العمومي والإدارة بغض 

النظر عن أسباب إنهائها یترتب عنه آثار سلبیة سواء بالنسبة للموظف وذویه أو بالنسبة 

 للإدارة.

 أهمیة الموضوع: -1

      یحتل هذا الموضوع أهمیة كبیرة سواء من الناحیة  النظریة أو من الناحیة العملیة.

من الناحیة النظریة تكمن لنا هذه الأهمیة كون هذا الموضوع یعالج مسألة في المجال  -

الوظیفي من ناحیة إنهاء العلاقة الوظیفیة خارج النظام التأدیبي والضمانات الممنوحة 

للموظف حیال ذلك، إذ یرتبط هذا الموضوع بالضمانات الممنوحة للموظف المعزول 

 بسبب التخلي عن منصب العمل.



 مقدمة
أما من الناحیة العملیة تظهر أهمیة الموضوع من خلال تجسید هذه الحالة وتكریسها  -

على الواقع أي أن كل موظف قد یتعرض للعزل وبالتالي یكون بحاجة لمعرفة الضمانات 

 التي أقرها له التشریع لحمایته من تعسف الإدارة وسوء استعمال سلطتها اتجاهه.

 أسباب اختیار الموضوع: -2

     نمیز هنا بین الأسباب الذاتیة لاختیار الموضوع وبین الأسباب الموضوعیة، بالنسبة 

إلى الأسباب الذاتیة وبما أننا طلبة مقبلین على التخرج هذه السنة والغوص في مجال 

الوظیفة العامة دفع بنا ذلك إلى اختیار هذا الموضوع لمعرفة الضمانات الممنوحة 

للموظف العام خارج النظام التأدیبي وتحدیدا موضوع عزل الموظف العام بسبب إهمال 

 المنصب والضمانات المقررة له من قبل المشرع.

     وأما بالنسبة إلى الأسباب الموضوعیة فتتمثل في أن هذا الموضوع یعتبر حدیث 

الدراسة وبالتالي قلة الباحثین فیه ودراسته وكذلك القوانین الصادرة بشأنه لم تكن كافیة 

 للإلمام به.

 أهداف الدراسة: -3

     نهدف من خلال دراستنا هذه إلى محاولة الإلمام بالضمانات الممنوحة للموظف العام 

المعزول بسبب إهمال المنصب بالإضافة إلى محاولة شرح وتفسیر النصوص القانونیة 

 .321-17المتعلقة بهذا الموضوع وخاصة المرسوم التنفیذي 

 المنهج المتبع في الموضوع محل الدراسة: -4
 مناهج بحیث اعتمدنا على المنهج الوصفي 3     تطرقنا من خلال هذه الدراسة إلى 

وذلك من خلال وصفنا لحالة العزل بسبب إهمال المنصب والتحلیلي من خلال تحلیل 

النصوص القانونیة ومن بینها قانون الوظیفة العامة المعمول به حالیا وكذلك المرسوم 

التنفیذي المتعلق بكیفیات عزل الموظف العام بسبب إهمال المنصب والتعلیق علیهما إذا 



 مقدمة
اقتضى الأمر، واعتمدنا المنهج المقارن حیث تناولنا التشریعات المقارنة مع التشریع 

الجزائري بالإضافة للتمییز بین المصطلحات المشابهة كما اعتمدنا على المنهج التاریخي 

 من خلال استرداد قضایا ومراسلات وأحكام صادرة عن مجلس الدولة وقوانین سابقة.

 الصعوبات: -5
    واجهتنا صعوبات عدیدة في إعداد هذا العمل كون موضوع دراستنا هذا موضوع تقني 

ولا یحتوي على مراجع كثیرة وبالتالي وجدنا صعوبة في الحصول على المراجع بالإضافة 

إلى صعوبة الحصول على الوثائق الإداریة والأحكام القضائیة المتعلقة بالموضوع سواء 

من المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة، وأیضا عدم وجود دراسات سابقة حول الموضوع 

یمكن الاعتماد علیها بالإضافة إلى عدم وجود قوانین تنظم هذا الموضوع بخلاف المرسوم 

  الذي تناول هذا الموضوع في كم قلیل من المواد.321-17التنفیذي 

 الإشكالیة المطروحة: -6

     تنتهي العلاقة الوظیفیة بین الموظف العام والإدارة المستخدمة خارج النظام التأدیبي 

رغم ذلك یكون للموظف ضمانات غیر الضمانات التأدیبیة ویكون هذا في مسألة عزل 

 الموظف العام بسبب إهمال المنصب وعلى هذا الأساس تطرح الإشكالیة التالیة:

 ما هي الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري للموظف العام المعزول بسبب إهمال  -

 المنصب؟

 وتتفرع هذه الإشكالیة إلى تساؤلات منها:

  ما هي الضمانات الممنوحة للموظف العام قبل صدور قرار العزل؟ -

  وما هي الضمانات الممنوحة له بعد صدور قرار العزل؟ -

     وللإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة تم تقسیم موضوع البحث إلى فصلین تناول 

الفصل الأول الضمانات السابقة لصدور قرار العزل وذلك من خلال تقسیمه إلى مبحثین 

الأول یتمثل في الضمانات المتعلقة بموضوع العزل، والثاني في الضمانات المتعلقة 



 مقدمة
بإجراءات العزل، وتناولنا في الفصل الثاني الضمانات اللاحقة لصدور قرار العزل، وذلك 

من خلال تقسیمه إلى مبحثین تطرقنا في المبحث الأول للضمانات الإداریة، أما المبحث 

 الثاني تطرقنا إلى الضمانات القضائیة.
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     أقر المشرع الجزائري مجموعة من الضوابط الضروریة الواجب توفرها قبل توقیع قرار 

العزل من قبل السلطة التي لها صلاحیة التعیین ضد الموظف الذي یكون في حالة تخلي 

عن المنصب، وتنقسم هذه الضوابط إلى ضوابط موضوعیة وأخرى إجرائیة إذ تعد بمثابة 

ضمانات ممنوحة للموظف الذي یكون في وضعیة إهمال لمنصب عمله في مواجهة 

تعسف الإدارة، إذ یعد القرار الصادر عن الإدارة باطلا إذا صدر مخالفا لهذه الضوابط 

وهذا بدوره یعتبر ضمانة أخرى للموظف المعني بقرار العزل ألا وهي طلب إبطال هذا 

 .)1(الأخیر وإعدام أثره

     ولتوضیح هذه الضوابط سنخلص لتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین حیث سنتطرق في 

المبحث الأول منه إلى الضمانات المتعلقة بموضوع العزل (الضوابط الموضوعیة) ثم في 

المبحث الثاني نتطرق إلى الضمانات المتعلقة بإجراءات العزل (الضوابط الإجرائیة) وهذا 

 ما سنتناوله فیما یلي:

 المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بموضوع العزل.

     بعیدا عن العقوبات التأدیبیة المقررة على الأخطاء المهنیة التي ترتكب من قبل 

الموظف العام، فإن المشرع أولى اهتماما لموضوع العزل بسبب إهمال المنصب، إذ أن 

هذا الأخیر لا یعد خطأ مهني والجزاء المترتب عنه لا یعد عقوبة بل هو إجراء توقعه 

السلطة التي لها صلاحیة التعیین بعد التأكد من وجود حالة إهمال للمنصب من قبل 

الموظف، حیث أن موضوع العزل مرتبط بإهمال المنصب (المطلب الأول)، ویكون 

الموظف في وضعیة تخلي عن المنصب عند تغیبه للمدة المحددة قانونا دون مبرر مقبول 

 وهي ضوابط إهمال المنصب (المطلب الثاني).

 

                                                             
- غربي أحسن، ضمانات عزل الموظف العام بسبب إهمال المنصب، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربیة في العلوم 1

 .417، ص 2008 سبتمبر 3، 10الإنسانیة والاجتماعیة، مجلد 



 الفصل الأول:                                        الضمانات السابقة لصدور قرار العزل

 
8 

 المطلب الأول: العزل بسبب إهمال المنصب.

 ربط المشرع الجزائري العزل بوضعیة إهمال المنصب، وبالتالي لا یمكن للإدارة إصدار 

قرار العزل بسبب آخر أو خطأ تأدیبي من قبل الموظف وهذا یعد كضمانة لهذا الأخیر 

في حال مخالفة الإدارة لهذا السبب ولمعرفة المقصود بالعزل والمقصود إهمال المنصب 

سنتطرق لذلك في الفرع الأول من هذا المطلب وإلى تمییزهما عما یشابههما في الفرع 

 الثاني.

 الفرع الأول: المقصود بالعزل وإهمال المنصب.

 أولا: المقصود بالعزل.

     إن عقوبة العزل تعني الإخراج النهائي من الخدمة، وتعتبر من أشد العقوبات 

جسامته، إذ أنها تؤدي إلى حرمان الموظف من وظیفته بصورة نهائیة، ولما ترتبه من 

آثار وأضرار مادیة وأدبیة على الموظف وعلى أفراد أسرته، فقد فرض المشرع الرقابة 

الصارمة على الشروط الشكلیة والموضوعیة الواجب توافرها لتوقیع عقوبة العزل، كما 

 .)1(أحاط هذه العقوبة بقدر كبیر من الضمانات وعدم استیفائها یستوجب إلغاء العقوبة

 المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03.06 من الأمر 184     كرست المادة 

 یوم متتالیة 15العزل كإجراء عقابي لكل موظف تخلى عن منصبه دون عذر مقبول لمدة 

 .)2(على الأقل

"ویستشف مما تقدم أن استعمال المشرع لمصطلح إجراء العزل بدلا من عقوبة العزل على 

أن الأمر لا یتعلق بعقوبة تأدیبیة بالمفهوم الذي ورد سابقا لأنه في هذه الحالة لا یخضع 

                                                             
- علي جمعة محارب، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة، (د.ط)، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر 1

 .206، ص 2010
، 46الجریدة الرسمیة عدد ، 2006 جویلیة 15 الموافق لـ، 1427  جمادى الثانیة 19، المؤرخ في 03-06- الأمر 2

 المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة.
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لاتخاذ إجراء العزل للقواعد الإجرائیة المعمول بها في حالات العقوبات التأدیبیة 

 .)1(الأخرى"

على خلاف العزل في التشریع العراقي یعتبر عقوبة كما عرفها قانون انضباط موظفي 

 الدولة بأنها تنحیة الموظف من الوظیفة ولا یجوز إعادة استخدامه في وظیفة حكومیة.

 .)2(یعرف أیضا أنه من أشد العقوبات، فهي تستلزم فقدان حقوق التقاعد

 ثانیا: المقصود بإهمال المنصب.

 المتضمن كیفیات عزل الموظف 321-17 من المرسوم التنفیذي 02     عرفته المادة 

بسبب إهمال المنصب بأن: "یعتبر في وضعیة إهمال المنصب كل موظف في الخدمة 

 .)3() یوما متتالیة على الأقل، دون مبرر مقبول..."15یتغیب خمسة عشرا یوما (

 المتضمن القانون الأساسي النموذجي 59-85 من المرسوم 131     وعرفته المادة 

لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة أنه: "كل توقف عن الخدمة یخالف أحكام المواد 

 .)4( أعلاه یترتب علیه العزل بسبب إهمال المنصب..."135 إلى 132من 

     وبالتالي إذا ترك الموظف منصبه دون عذر، فإنه یكون قد تسبب في قطع العلاقة 

 .)5(الوظیفیة التي تربط بالإدارة العامة بإرادة منفردة

 .)1(جعل الموظف یغیب دون مبرر ودون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل

                                                             
- رشید حباني، دلیل الموظف والوظیفة العامة، (د.ط)، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر 1

 .132، ص 2015العاصمة، 
2 -Georges depuis marie, joséguédor patrice chétien, droit adminstratif, 9emeedition, 2004, p 364. 

 66، وزارة أولى، الجریدة الرسمیة، عدد 2017 نوفمبر 02المؤرخ في ، 321-17 من المرسوم التنفیذي 02- المادة 3
. یحدد كیفیات عزل الموظف العام بسبب إهمال المنصب

وزارة التكوین المهني والعمل، ، 1985 مارس 23 الموافق لـ 1405 رجب عام 1المؤرخ في  59-85- المرسوم 4
 یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة.، 13الجریدة الرسمیة عدد 

- لیلى بوكحیل، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة لماجستیر بعنوان حق الدفاع في قانون الوظیفة العامة الجزائري، كلیة 5
 .69، ص 2005الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
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     حیث أن الإدارة غیر قادرة على التحجج بعزل الموظف لأي سبب آخر خارج هذه 

 الوضعیة. 

 الفرع الثاني: تمییزهما عما یشابههما.

 أولا: تمییز العزل عن التسریح.

     إجراء العزل یكون بسبب الغیاب الطویل للموظف عن العمل دون تقدیم مبرر بینما 

 من الأمر 163التسریح فهو عقوبة بسبب خطأ من الدرجة الرابعة حسب نص المادة 

 ، أي أن العزل إجراء والتسریح هو عقوبة.)2(06-03

     العزل تقرره الإدارة بشكل فردي ویمكن الرجوع إلى اللجنة الإداریة المتساویة 

للأعضاء اختیاریا، بینما التسریح عقوبة تقررها الإدارة بعد أخذ رأي اللجنة الإداریة 

 المتساویة الأعضاء إجباریا ورأیها ملزم.

     الأثر المترتب عن العزل والتسریح نفسه ویتمثل في الشطب من الوظیفة العمومیة 

 .)3(نهائیا وعدم إمكانیة إدراجه مرة أخرى

 .03-06 من (ق،أ،و،ع) الأمر 185أنظر المادة 

     ویترتب عن العزل من الوظیفة حرمان الموظف من جمیع حقوقه المالیة وعدم 

 .)4(تمكینه من إعادة تعیینه في أي دائرة من الدوائر

 

                                                                                                                                                                                         
1 - HTTPS://www.Linternaute/FR/dictionnaire/fr/ définition / abandon-de-poste/ h : 14 :10, 
13/06/2019. 

  سابق.صدر، م03-06- الأمر 2
3- https/www.djelfa.info/Vb/shouthread.php ?t : 1606660, 16:38, 12/05/2019. 

، الأردن، ان- محمد علي الخلایلة، القانون الإداري، الكتاب الثاني، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عم4
 .162 م، ص 2012 هـ-1439

https://www.linter/
http://www.djelfa.info/Vb/shouth
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 ثانیا: تمییز إهمال المنصب عن الاستقالة.

    یعتبر مستقیلا كل موظف أعلن عن إرادته في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة أو 

المؤسسة العمومیة بصفة نهائیة، فالاستقالة هي وسیلة قانونیة لإنهاء المهام وهي حق 

 تبقى آثارها مرهونة 03-06 من الأمر 217معترف به للموظف طبقا لأحكام المادة 

 .)1(بقبول السلطة التي تملك صلاحیة التعیین

     بینما إهمال المنصب فلا یفصح الموظف عن إرادته في ترك المنصب وإنهاء 

العلاقة التي تربطه مع الإدارة، بل یكون الغیاب بشكل مفاجئ دون إذن مسبق أو مبرر 

 .)2(17/321 من المرسوم التنفیذي 02ومقبول ولمدة محددة قانونا طبقا للمادة 

     أما من حیث الآثار المترتبة على كل منهما فهي نهایة العلاقة الوظیفیة بین 

الموظف والإدارة المعنیة، إلا أنه في حالة الاستقالة المقبولة یمكن للموظف المستقیل أن 

یلتحق بالوظیفة العامة مرة أخرى بینما في حالة إهمال المنصب دون تقدیم مبرر مقبول 

فإن الموظف یعزل دون الحق في الالتحاق بالوظیفة العامة من جدید وهذا ما جاءت به 

 .)1(03-06 من الأمر 185المادة 

 المطلب الثاني: ضوابط إهمال المنصب.

     لنكون أمام وضعیة إهمال المنصب یجب توفر عنصرین أساسیین أولهما الغیاب 

 المتواصل (الفرع الأول) وعدم تبریر الغیاب (الفرع الثاني).

 

 

                                                             
  سابق.صدرم، المتضمن (ق.أ.ع.و.ع)، 03-06الأمر 

  سابق.صدرمالمتضمن (ك.ع.م.ب.إ.م)، ، 321-17- المرسوم التنفیذي 2
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 الفرع الأول: الغیاب المتواصل.

یعد الغیاب المتواصل كشرط لتحقق وضعیة إهمال المنصب ویكون للمدة المحددة قانونا 

 من 184 وكذلك المادة 321-17 المرسوم التنفیذي 02كما جاءت به المادة 

 .)1( یوم متتالیة على الأقل15الق.أ.للو.الع ألا وهي مدة 

 59-85 من المرسوم 136     وهو ما ورد أیضا في القوانین السابقة إذ نصت المادة 

 .)2(على أنه كل تغیب للمدة المحددة قانونا یترتب علیه العزل بسبب إهمال المنصب

 یوم على الأقل ضمانة للموظف، فلا یمكن 15     إذ یعتبر الغیاب بشكل متقطع لمدة 

الإدارة أن توقع علیه قرار العزل، حیث یعتبر غیابه المتقطع شرط غیر كاف لتوقیع قرار 

 العزل في حق الموظف.

 الفرع الثاني: عدم التبریر.

     إن تغیب الموظف العام عن المنصب للمدة المحددة سابقا وعدم تقدیمه لمبرر مقبول 

) من المرسوم 02یجعله في حالة تخلي عن المنصب وهذا ما نصت علیه المادة (

 وبالتالي یجوز للسلطة التي لها صلاحیة التعیین بعد التأكد من 321-17التنفیذي رقم 

 .)3(عدم تبریر الموظف لغیابه أن تصدر قرار العزل بسبب إهمال المنصب

     وقد یحصل أن یقدم الموظف تبریرا لكنه لم یصل إلى الإدارة المعنیة أو أنه كان 

 "أنه أمام عدم 010497غیر قانوني مثل ما جاء في حیثیات قرار مجلس الدولة رقم 

التحاقه بمنصب عمله وعدم تقدیم مبرر غیابه إلى الإدارة وعدم تقدیم الشهادات المرضیة 

                                                             
  سابق.صدرمالمتضمن (ق.أ.ع.و.ع)، ، 03-06- الأمر 1
  سابق.صدرمالمتضمن (ق.أ.ن.ع.م.إع)، ، 59-85- المرسوم 2
  سابق.صدرمالمتضمن (ك.ع.م.ب.إ.م)، ، 321-17- المرسوم التنفیذي 3
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لصندوق الضمان الاجتماعي والتحقت من ذلك بموجب رسالة من هیئة الضمان 

 ).01. أنظر الملحق رقم ()1(الاجتماعي مما أعتبر غائب بدون عذر"

     وبالتالي فقد احتجت الإدارة أن الشهادة الطبیة لم یعتد بها لأنها غیر مؤشرة من 

طرف هیئة الضمان الاجتماعي وأنها صادرة من طرف عیادة خاصة لم تمر على فحص 

 من قبل مختصین.

     في بعض الأحیان تتعسف الإدارة في حق الموظف فهي ترفض المبرر المقدم حتى 

 "حیث أن 010020ولو كان مشروعا وهذا ما نجده في قرار مجلس الدولة الجزائریة رقم 

 منحت له شهادة طبیة معطلة من 1995-10-31المستأنف أصیب بمرحلة وبتاریخ 

 أیام من طبیب مختص في أمراض القلب، أنه قدم في نفس الیوم الشهادة 07العمل 

الطبیة لكل من المستأنف علیه ومصالح الضمان الاجتماعي الذي وقع استلامه لها في 

 نفس الیوم".

     غیر أن هذه العطلة المرضیة المبررة اعتبرتها الجهة الإداریة غیاب غیر شرعي 

 ).02(أنظر الملحق رقم )2(وأصدرت مقرر بوقف راتب الموظف المعني

 المتعلق بالمرأة الحامل 005899     كما هو الحال أیضا في قرار مجلس الدولة رقم 

.(أنظر )3( أشهر بعد الولادة لا تعمل فیها03التي تم عزلها بالرغم أن القانون منحها 

 ).03الملحق رقم 

                                                             
، (قضیة ع ع، ضد مدیر 20/01/2004، بتاریخ 010497- مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القسم الثاني، ملف رقم 1

 التكوین المهني ومن معه).
، (السید ب م ضدالقطاع 16/09/2004، بتاریخ 010020- مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القسم الثاني، ملف رقم 2

 الصحي بحاسي بحبح).
، (قضیة م ح زوجة ش ضد المجلس 15/10/2002، بتاریخ 005899- مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف رقم 3

 الشعبي البلدي لبلدیة بغلیة ولایة بومرداس ومن معها).
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     ومنه یتضح أن الإدارة في بعض الأحیان عند إصدارها لقرار العزل یكون تعسفیا 

 بالرغم من وجود المبرر القانوني.

     إلا أنه وخلافا لما ذكر أعلاه فإن المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

 تحدیدا المادة الثانیة منه ذكر بعض الحالات على سبیل المثال لا الحصر 17-321

 یكون فیها المبرر مقبولا كضمانة لتجنب عزل الموظف من منصب عمله ونذكر منها:

 أولا: الكوارث الطبیعیة.

    أحیانا تحدث كوارث طبیعیة مثل الفیضانات والأعاصیر والزلازل حیث تؤدي إلى 

انسداد الطرقات أو حدوث انهیارات خطیرة تهدد أمن الأفراد في حال خروجهم مثل الهزات 

الارتدادیة وهذا ما یؤدي إلى استحالة وصول الموظف  إلى مقر عمله، في هذه الحالة 

 یكون مبرر الموظف المتغیب قانونیا ولا یمكن عزله بسبب ذلك.

 ثانیا: العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطیر.

    مثل إصابة الموظف بمرض یستوجب البقاء تحت العنایة الطبیة أو إصابته بكسور 

أو حروق ناتجة عن حادث خطیر أدى إلى عجز بدني بنسبة كبیرة ویتم إثبات ذلك 

 .)1(بشهادة طبیة مؤشر علیها من قبل مصالح الضمان الاجتماعي

    وفي حالة لم تستوفي الشهادة الطبیة للشروط القانونیة فلا تعتبر مبررا مقبولا وهذا ما 

 إذ أن الموظف لم یقدم 001188جاء في حیثیات قرار مجلس الدولة الجزائریة رقم 

دون الاستناد إلى أي %60الوثائق التي تبرر غیابه واكتفى بقوله شفهیا أنه عاجز بنسبة 

 ).04.(أنظر الملحق رقم )2(دعامة رسمیة فقوبل تبریره بالرفض

                                                             
  سابق.المتضمن (ك.ع.م.ب.إ.م)، مصدر، 321-17- المرسوم التنفیذي 1
، (قضیة مدیریة التربیة 12/03/2001، بتاریخ 001188- مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القسم الثاني، ملف رقم 2

لولایة بجایة ضد آ وع ن). 
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 ثالثا: المتابعة الجزائیة التي لا تسمح للمعني بالالتحاق بمنصب عمله.

    ومثال ذلك إیداع الموظف العام الحبس المؤقت فیستحیل علیه الالتحاق بمنصب 

 "حیث أن الموظف تعرض 010005عمله، كما هو الحال في قرار مجلس الدولة رقم 

. أنظر الملحق )1(لمتابعة جزائیة بتهمة تزوید مرتكبي الجنایات والجنح بوسائل المعیشة

 .05رقم 

    فالموظف المتهم هنا في وضعیة مبررة قانونا إلى غایة الفصل في النزاع، وفي حالة 

 سقوط التهم یجوز للموظف المعني طلب إعادة إدماجه في منصب عمله من جدید.

 المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بإجراءات العزل.

     نظرا لخطورة إجراء العزل على الموظف العام فإن المشرع حاول توفیر أكبر  قدر 

ممكن من الضمانات لحمایته، ومن أجل أن تكون الإدارة عادلة توجب علیها إتباع بعض 

الإجراءات القانونیة والتي تعتبر قیودا لها من جهة وأداة حمایة بالنسبة للموظف وتكون 

هذه الإجراءات سابقة لتوقیع عقوبة العزل، وتتمثل في ضرورة قیام الإدارة بمعاینة الغیاب 

للتأكد من وجود حالة تخلي على المنصب (المطلب الأول) وإبلاغ الموظف بها (المطلب 

 الثاني) بالإضافة إلى ضرورة تسبیب قرار العزل (المطلب الثالث).

 المطلب الأول: معاینة الغیاب.

    یتعین على الإدارة معاینة غیاب الموظف الموجود في وضعیة إهمال المنصب بوثیقة 

 .)2(مكتوبة تودع في ملفه الإداري

 وعلیه یجب على 321-17 من المرسوم التنفیذي 04    وهذا ما أكدته المادة رقم 

 الإدارة إتباع إجراءات محددة قانونا (الفرع الأول) والتقید بآجال المعاینة (الفرع الثاني).
                                                             

ق م ضد مركز ، قضیة 20/01/2014، بتاریخ 010005- مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القسم الثاني، قضیة رقم 1
التكوین المهني والتمهین الشهید رویشي سلیمان). 

2https://www.google.com/amp/s/www.ennaharonline.com 2019/05/26, 14 :55. 
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 الفرع الأول: إجراءات المعاینة.

    یستوجب على الإدارة مراعاة إجراءات معاینة غیاب الموظف، حیث فرض المشرع 

على الجهة الإداریة المختصة عند معاینة الغیاب أن تكون مكتوبة إعمالا لمبدأ "أن 

الإدارة تكتب ولا تتكلم"، أي أن تكون موثقة وتحفظ في الملف السالف الذكر حیث تنص 

على: "یتعین على الإدارة معاینة غیاب الموظف الموجود في وضعیة إهمال المنصب، 

 .)1(بوثیقة مكتوبة تودع في ملفه الإداري"

    حیث أن إذا صدر عكس ما جاءت به المادة أعلاه من قبل الإدارة یكون إجراءها 

معیب في الشكل وهذه ضمانة للموظف تمكنه من المطالبة بإبطال قرار العزل الذي 

 صدر مخالفا للقانون.

 الفرع الثاني: آجال المعاینة.

 یوما 15    یتعین على الجهة الإداریة احترام أجل معاینة الغیاب طوال المدة المحددة بـ 

 على أن الإدارة تبدأ 321-17 من المرسوم التنفیذي 05متتالیة حیث نصت المادة 

) عمل متتالیین ثم توجه له الإعذار الأول إلى 02معاینة غیاب الموظف خلال یومي (

آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري له الإعذار الأول إلى آخر عنوان مسجل في ملفه 

 أیام عمل 05الإداري تطلب منه العودة لمنصب عمله فورا، وإذا لم یلتحق بعد مرور 

 یوما متتالیة من معاینة الغیاب 15ابتداء من تاریخ الإعذار الأول أو بعد انتهاء مدة 

وعدم تقدیم الموظف لمبرر مقبول تقوم الإدارة بتحریر محضر معاینة یوضع في الملف 

 .)1(الإداري للموظف

                                                             
  سابق.صدرمالمتضمن (ك.ع.م.ب.إ.م)، ، 321-17- المرسوم التنفیذي 1
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     وفي حالة عدم قیام الإدارة بإجراء المعاینة في الأجل المحدد أو لم تحرر محضر 

بذلك فإن حقها في عزل الموظف یسقط نظرا لتخلف إجراء أساسي وهو المعاینة وفي هذه 

 الحالة یصبح ضمانة للموظف یطلب من خلاله إبطال قرار العزل الصادر في حقه.

 المطلب الثاني: الإعذار.

     من أهم الإجراءات التي یجب إتباعها من طرف الإدارة قبل توقیع قرار العزل وهو 

إجراء جوهري تطلب فیه الإدارة من الموظف المهمل لمنصبه أن یلتحق فورا وفي حال 

توقیعها بقرار العزل دون إصدار الإعذارین یكون قرارها باطلا، وبالتالي یجوز للموظف 

 التمسك بإبطال القرار.

    وتتوضح ذلك أكثر نتناول في (الفرع الأول) كیفیة توجیه الإعذار والآثار المترتبة عنه 

 في (الفرع الثاني).

 الفرع الأول: كیفیة توجیه الإعذار.

 أولا: الهیئة التي لها صلاحیة توجیه الإعذار.

 أن الإدارة تعاین غیاب الموظف 321-17 من المرسوم التنفیذي 05     جاء في المادة 

 .)1(یومي عمل ثم توجه له الإعذارالأول

     وعلیه فإن مصطلح الإدارة جاء بمفهوم عام دون تحدید، وهذا ما دفع بالسید المدیر 

الجهوي للخزینة بعنابة بإرسال طلب توضیح من المدیریة العامة للوظیف العمومي حول 

الهیئة التي لها صلاحیة إصدار الإعذار بسبب إهمال المنصب عندما تكون لهاته الهیئة 

 1326فروعها عبر الولایات، فردت علیه المدیریة الهامة للوظیف العمومي بالمراسلة رقم 

 بأن: "الإعذار تصدره الإدارة وتعني المصلحة التي یعمل لدیها 2017 دیسمبر 31بتاریخ 

الموظف المتغیب، التي لیست بالضرورة هي الجهة التي لها سلطة التعیین بل یمكن أن 
                                                             

  سابق.المتضمن (ك.ع.م.ب.إ.م)، مصدر، 321-17- المرسوم التنفیذي رقم 1
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تصدره السلطة التي لها صلاحیة التعیین والتسییر أو مسؤول المصلحة التي یتبع لها 

 ).06الموظف أو مسؤول الموارد البشریة، (أنظر الملحق رقم 

 ثانیا: آجال الإعذار.

 كان أجل الإعذارین الأول 21/12/1993 الصادر بتاریخ 1024    في ظل المنشور 

 ).07 (أنظر الملحق رقم )1( ساعة48والثاني في مدة 

 على مراسلة السید رئیس المجلس الشعبي البلدي بئر 1227    وهذا ما أكده الرد رقم 

 ).08. (أنظر الملحق رقم 22/07/2013 المؤرخ في 1753خادم، الجزائر رقم 

 نجد أن المشرع أعطى 321-17     أما في حالة ظل المرسوم التنفیذي الجدید رقم 

) عمل متتالیین، 02أجل للإعذار الأول وهو بعد معاینة غیاب الموظف لیومي (

 أیام من توجیه الإعذار الأول وعدم التحاق الموظف 05والإعذار الثاني بعد انقضاء 

 .)2(321-17 من المرسوم رقم 05بعمله، وهذا ما جاءت به المادة رقم 

 أیام على خلاف ما كان 07    وبالتالي أصبح أجل توجیه الإعذار الأول والثاني هو 

 حیث أن هذا التمدید في الأجل لصالح الموظف، لأن الموظف 1024في المنشور رقم 

 قد یعود في الیوم الخامس أو السادس ویبرر غیابه بدلا من أجل أربعة أیام فقط سابقا.

 ثالثا: وسائل تبلیغ الإعذار.

    لتبلیغ الإعذار للموظف الموجود في وضعیة إهمال المنصب تعتمد الإدارة على 

 من المرسوم المذكور أعلاه، على أن یكون 06وسائل متعددة وهذا ما جاءت به المادة 

                                                             
،  المتضمن كیفیات إعذار الموظفین في حالة إهمال المنصب21/12/1993، الصادر في 1024- المنشور 1

 .(غ.م.ج.ر)
  سابق.المتضمن (ك.ع.م.ب.إ.م)، مصدر، 321-17- المرسوم التنفیذي رقم 2
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تبلیغ الإعذار للمعني شخصیا عن طریق البرید برسالة ضمن ظرف موصى علیه مع 

 .)2(إشعار بالاستلام أو عن طریق أي وسیلة منصوص علیها في التشریع والتنظیم

 حیث أن الإدارة 009423     وهذا ما جاء أیضا في حیثیات قرار مجلس الدولة رقم 

، ویفهم من ذلك أنه في حال )1(أرسلت إعذارا ثانیابموجب رسالة مضمنة الوصول

استعمال الإدارة لرسالة عادیة دون إشعار بالاستلام فلا یعتد بذلك (أنظر الملحق رقم 

09.( 

     كما یمكن إرسال الإعذار عن طریق محضر قضائي وهذا ما نصت علیه المادة رقم 

 .)2( من القانون المدني الجزائري180

     بالإضافة إلى الوسائل الأخرى المنصوص علیها في التنظیم والتشریع المعمول بهما 

وفي حالة الخروج عن هذه الوسائل تصبح الإدارة غیر قادرة على إثبات تبلیغ الإعذارین 

 وهذه ضمانة للموظف العام تزید من فرص إلغاء قرار العزل.

 الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن الإعذار.

    بعد توجیه الإدارة الإعذارین الأول والثاني للموظف المعني هناك آثار تترتب عن ذلك 

 سواء في حالة استلام الإعذار أو حالة عدم استلامه.

 أولا: في حالة استلام الإعذار.

    في حالة استلام الموظف المعني شخصیا للإعذاریكون على علم بالعواقب التي 

یتعرض لها من عزل وشطب من تعداد المستخدمین دون أي ضمانة تأدیبیة في حال 

 من المرسوم التنفیذي رقم 06عدم التحاقه بمنصب عمله وهذا ما جاء في نص المادة 
                                                             

، (قضیة ولایة البلیدة 21/10/2003، بتاریخ 009423 رقم  ملف- مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القسم الثاني،1
 مدیریة الفلاحة ضد بكیري محمد).

 78 الجریدة الرسمیة عدد 1975 سبتمبر 26 الموافق لـ 1395 رمضان 20 المؤرخ في 58-75الأمر رقم - 2
 .المتضمن القانون المدني
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 حیث نصت الفقرة الثانیة على أنه یجب أن تشیر الرسالة المتضمنة للإعذار 17-321

 إلى العواقب التي یتعرض لها الموظف المعني في حالة عدم التحاقه بمنصب عمله.

     وهذا ما یدفعه لتسویة وضعیته وتقدیم مبرر عن غیابه وبالتالي حمایته قبل تعرضه 

 للعزل.

     بالإضافة إلى التبلیغ الشخصي للمعني بالإعذار، یكون الإعذار قانونیا في حال 

رفض الموظف المعني بمحض إرادته تسلم الإشعار بالإستلام أو امتناعه من سحب 

الرسالة الموصى علیها المتضمنة للإعذار، وأیضا عند تعذر تبلیغ الإعذار بسبب غیاب 

 .)1( من المرسوم السابق الذكر07الموظف عن سكنه طبقا للمادة رقم 

 ردا على استفسار من 965    وهذا ما أكدته مدیریة الوظیفة العامة في مراسلتها رقم 

 من حالة 2007 جوان 17طرف السید مدیر المصالح الفلاحیة لولایة الجزائر بتاریخ 

رفض الموظف استلام الإعذارات حیث قالت أنه: "في حالة رفض الموظف المعني تسلم 

الإعذاراتالموجهة إلیه عن طریق البرید برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام فإن 

ملاحظات مصالح البرید المدونة فوق الإشعار بالاستلام كافیة لإثبات الرفض ویستلزم 

حینئذ توقیفه عن العمل بمقرر أو قرار حسب الحالة، ثم الشروع في إجراءات العزل. 

 ).10(أنظر الملحق رقم 

 ثانیا: حالة عدم استلام الإعذار.

     ففي حالة عدم استلام الإعذار من طرف المعني ویرد الظرف إلى الإدارة حاملا 

ملاحظة لا یقیم في العنوان المذكور مثلا أو "عنوان غیر معروف"، أو غیر ذلك تعتبر 

                                                             
  سابق.المتضمن (ك.ع.م.ب.إ.م)، مصدر، 321-17- المرسوم التنفیذي رقم 1



 الفصل الأول:                                        الضمانات السابقة لصدور قرار العزل

 
21 

 من 08 وهذا ما نصت علیه المادة رقم )1(الملاحظة مع ختم البرید بمثابة إثبات للتبلیغ

 .321-17المرسوم 

     وبالتالي یصبح بإمكان الإدارة إصدار قرار العزل لأنها قامت بتبلیغ الإعذار للعنوان 

الموجود في الملف الإداري للموظف ویمكن أن یكون قد تحایل على الإدارة بعنوان 

 مغلوط.

     لكن في حالة فشل الإدارة في إثبات تبلیغ الإعذاركما حدث في قرار مجلس الدولة 

 حیث أن الموظف المعني أكد عدم استلامه للإعذاراتوأن الإدارة عجزت 010497رقم 

 في هذه الحالة )2(عن إثبات عكس ذلك ولم تقدم محاضر التبلیغ ولا الإشعار بالاستلام

یستفید من عدم تبلیغه بالإعذاراتالقانونیة ویبني طلبه لإلغاء القرار على أساس عیب في 

الإجراءات وهو تخلف ركن تبلیغ الإعذار، كما یجنبه تعسف الإدارة بعزله دون سابق 

 ).01إعذار. (أنظر الملحق رقم 

 المطلب الثالث: تسبیب قرار العزل.

     تستعمل الإدارة العامة القرار الإداري كوسیلة لممارسة نشاطها، ومن أجل إضفاء 

المشروعیة علیه وجب توفر عدة عناصر في القرار الإداري أهمها التسبیب نظرا لكون 

تخلف هذا الركن یجعل من القرار معیبا، وهذا ما سنوضحه من خلال تقدیم تعریف 

 للتسبیب (فرع أول) ثم نمیزه عن السبب (فرع ثاني) ونحدد أهمیة التسبیب (فرع ثالث).

 الفرع الأول: تعریف التسبیب.

    لم تولي التشریعات في عمومها تعریف محدد لتسبیب القرارات الإداریة في حین قامت 

بعض الدول على غرار المغرب وفرنسا والتي أفردت نصا خاصا لهذا المبدأ وتعریفه وذلك 

                                                             
  سابق. المتضمن (ك.ع.م.ب.إ.م)،مصدر،321-17- المرسوم التنفیذي رقم 1
 سابق. مصدر، 010497- مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القسم الثاني، ملف رقم 2
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) من قانون العلاقات بین L.211-5من خلال تحدید شروط صحته حیث نصت المادة (

 على أن التسبیب المتطلب 79-587الجمهور والإدارة والذي تم بموجبه إلغاء القانون 

وفق هذا القانون یجب أن یكون مكتوبا ویتضمن الاعتبارات القانونیة في حین عرفه 

التشریع المغربي أنه: "...الإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونیة 

 .)1(والواقعیة الداعیة إلى اتخاذها"

     كما یعرف التعلیل على أنه التزام قانوني تعلن فیه الإدارة عن الأسباب القانونیة 

 .)2(والواقعیة التي دفعتها لاتخاذ القرار الإداري

 عن تعلیل قرار عزل 321-17 من المرسوم التنفیذي رقم 11     كما تكلمت المادة رقم 

 .)3(الموظف المهمل لمنصبه

 المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06 من القانون 11     جاء أیضا في المادة رقم 

 .)4(ومكافحته، على ضرورة تسبیب القرارات الإداریة التي صدرت لغیر صالح المواطن

 

 

 

 

 
                                                             

- كامل سمیة، بعنوان تسبیب القرارات الإداریة،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص علوم قانونیة جامعة 1
 .27، ص 2018جیلالي الیابس، بلعباس، 

 .423- غربي أحسن، مرجع سابق، ص 2
 سابق.المتضمن (ك.ع.م.ب.إ.م)،مصدر،321-17- المرسوم التنفیذي 3
 یتعلق 14 الجریدة الرسمیة عدد ،2006 فبرایر 20 الموافق لـ 1427 محرم، 21، المؤرخ في 01-06- القانون 4

 بالوقایة من الفساد ومكافحته.
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 الفرع الثاني: تمییز التسبیب عن السبب.

     التسبیب یقصد به إفصاح الإدارة عن الأسباب القانونیة والواقعیة التي تبرر القرار 

الإداري، سواء كان هذا الإفصاح تلقائیا من طرف الإدارة أو بناءا على طلب قضائي أو 

 واجبا فهي مجبرة على تضمین القرار للأسباب التي دعت إلى اتخاذه.

     أما السبب في القرار الإداري فقد عرفه الفقه الفرنسي أنه "حالة معینة أو عمل 

 قانوني أو مادي یثیر القرار ویشكل سبب وجوده".

 بأنه "الواقعة التي ینبغي وجودها في اللحظة التي یتخذ Waline     كما عرفه الأستاذ 

 .)1(فیها القرار لتبریر اتخاذه"

     قضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة في ذات السیاق بضرورة التفرقة بین وجوب 

تسبیب القرار الإداري لإجراء شكلي قد یتطلبه القانون وبین وجوب قیامه على سبب یبرره 

 .)2(كركن من أركان انعقاده

     ومنه نستخلص أن السبب یأتي قبل إصدار القرار ویكون سببا في اتخاذه، بینما 

التسبیب فهو أحد أركان القرار الإداري وفي حالة تخلفه یصبح القرار باطلا وعدیم الأثر 

فالسبب في هذه الحالة هو وضعیة إهمال المنصب لخمسة عشر یوم متتالیة دون مبرر 

 مقبول بینما التسبیب فهو إرفاق هذه الواقعة في قرار العزل.

 الفرع الثالث: أهمیة التسبیب.

 321-17     یعتبر التسبیب في القرارات الإداریة ملزما حسب المرسوم التنفیذي رقم 

  تحت طائلة البطلان.11 و3في المادتین 

                                                             
 .30،31- كامل سمیة، مرجع سابق، ص 1
 .424- غربي أحسن، مرجع سابق، ص 2
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     حیث یمكن للموظف الذي صدر في حقه قرار العزل أن یطلب إلغاء القرار إذا 

تخلف ركن التسبیب وبالتالي إلغاء كل آثاره وعودته إلى منصب عمله وهذا بعد ضمانة 

لصالح الموظف حیث یعود الوضع إلى ما كان علیه من قبل وهذا ما نصت علیه المادة 

 .)1( من المرسوم السالف الذكر15رقم 

    كما یعد تسبیب القرار الإداري ضمانة هامة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم من خلال 

منح قناعة للفرد بأن الإدارة تتصرف في إطار الشرعیة، فالتسبیب یحد من السلطة العامة 

للإدارة ویجنبها من التعسف في حق الموظفین، وتمكن الأفراد من الإطلاع المباشر على 

أسباب القرارات الموجهة إلیهم لیعملوا على ترتیب أوضاعهم على ضوء ذلك بمعرفة 

 أسباب القبول أو الرفض، وبالتالي یساعدهم على تحدید مركزهم القانوني.

    فالتسبیب لیس مجرد وسیلة إقناع بمشروعیة قرارات الإدارة وإنما هو أیضا ضمان 

 .)2(للأمان القانوني للأفراد اتجاه السلطة الإداریة

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 مرجع سابق.المتضمن (ك.ع.م.ب.إ.م)، ، 321-17لمرسوم التنفیذي، ا -1
 .207- كامل سمیة، مرجع سابق، ص 2
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 ملخص الفصل الأول.

    باستقراء ما سبق حول الضمانات الممنوحة للموظف العام قبل صدور قرار العزل 

یمكن استخلاص أن العزل هو إجراء ولیس عقوبة تأدیبیة، فهو مرتبط بوضعیة إهمال 

 یوم متتالیة على 15المنصب هذه الأخیرة مقیدة بضوابط تتمثل في غیاب الموظف لمدة 

الأقل دون مبرر مقبول، ونظرا لخطورة العزل حیث یؤدي إنهاء الرابطة الوظیفیة بین 

الموظف والإدارة المستخدمة وحرمانه من جمیع حقوقه، وكذا عدم تمكینه من الالتحاق 

بالوظیفة العامة مرة ثانیة، فقد حدد المشرع مجموعة من الإجراءات متعلقة بالعزل یجب 

اتباعها من طرف الإدارة وعدم مخالفتها، حیث أن مخالفتها تصبح بمثابة ضمانات 

للموظف في مواجهة الإدارة وتحسنها، وهذه الإجراءات تتمثل في معاینة غیاب الموظف 

وإعذاره وفق الكیفیات القانونیة للالتحاق بمنصبه وفي الآجال المحددة، بالإضافة إلى 

ضرورة تسبیب قرار العزل تسبیبا قانونیا، حیث یترتب على مخالفة هذا الشرط إبطال ما 

 صدر من الإدارة في حق الموظف.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: 

 الضمانات اللاحقة لصدور قرار العزل



 الفصل الثاني:                                   الضمانات اللاحقة لصدور قرار العزل

 
27 

     إلى جانب تمتع الموظف العام بعدة ضمانات قبل صدور قرار العزل فإنه یتمتع 

أیضا بضمانات بعد صدور قرار العزل، حیث أن الإدارة مقیدة بعدة ضوابط وإجراءات 

لابد أن تتبعها بعد إصدار قرار العزل، وبالتالي هذه الضوابط والإجراءات تعد ضمانات 

للموظف في حال مخالفتها یتمكن من الدفاع عن حقه وتسویة وضعیته وتنقسم هذه 

الضمانات إلى ضمانات إداریة حیث یتمكن الموظف من خلالها حل مسألة عزله بسبب 

إهماله لمنصب عمله بطریقة ودیة مع الإدارة دون اللجوء إلى وسائل أخرى وهذا ما 

سنتطرق له في المبحث الأول من هذا الفصل، وفي حال عدم الوصول إلى حل توافقي 

بین الطرفین یكون سبیل ثان لحل المسألة عن طریق اللجوء إلى القضاء الإداري من 

خلال دعوى الإلغاء وهذا ما یعرف بالضمانات القضائیة الممنوحة للموظف وهذا ما 

 سنتطرق له في المبحث الثاني من نفس الفصل.

 المبحث الأول: الضمانات الإداریة.

     من بین الضمانات التي تلحق صدور قرار العزل نجد الضمانات الإداریة والتي 

تتمثل في قیام الإدارة بتبلیغ قرار العزل الصادر في حق الموظف طبقا للإجراءات 

القانونیة المحددة (المطلب الأول)، وكذلك نجد ضمن الضمانات الإداریة أیضا تمكین 

الموظف من تقدیم التظلم الإداري (المطلب الثاني) أمام السلطات الإداریة للمطالبة 

 بالعدول عن قرار عزله من منصبه، وهذا ما سیتم توضیحه فیما یلي:

 المطلب الأول: تبلیغ قرار العزل.

 على ضرورة تبلیغ قرار 321-17     نص المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي 

العزل للموظف المعزول ذلك لإحاطته علما بما صدر ضده من طرف الإدارة وهذا ما 

 من المرسوم المذكور أعلاه، وسنرى كیفیة تبلیغ قرارات العزل وما 12جاءت به المادة 

 یتضمنه التبلیغ لصالح الموظف من ضمانات فیما یلي:
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 الفرع الأول: كیفیة تبلیغ قرار العزل.

 السابقة الذكر من نفس المرسوم المذكور سابقا نجد أن هذه 12     طبقا لنص المادة 

 من نفس المرسوم 05المادة تنص على كیفیة تبلیغ قرار العزل وتحیل إلى المادة 

 التنفیذي، وفیما یلي سنتناول إجراءات تبلیغ قرار العزل وآجاله:

 أولا: إجراءات تبلیغ قرار العزل.

 من المرسوم المذكور التي تنص على 05 السالفة الذكر إلى المادة 12أحالت المادة 

كیفیة تبلیغ الإعذار، حیث أن المشرع ربط كیفیة تبلیغ قرار العزل بكیفیة تبلیغ الإعذار، 

 التي تلیها على أن قرار العزل تبلغه 06 ونص المادة 05ومنه نستنتج من نص المادة 

الإدارة للموظف المعني شخصیا إلى أخر عنوان في ملفه الإداري وعن طریق البرید 

برسالة ضمن ظرف موصى علیه مع إشعار بالاستلام أو بأي وسیلة قانونیة أخرى 

 .)1(منصوص علیها في التشریع أو التنظیم المعمول بهما

     وبالتالي إذا صدر قرار العزل في حق الموظف ولم یبلغ له وفق هذه الإجراءات وفي 

الآجال القانونیة أي إذا بلغ القرار إلى عنوان غیر الذي هو مسجل في الملف الإداري أو 

بوسیلة أخرى غیر منصوص علیها قانونا فیعد باطلا وعدیم الأثر، وبهذا یكون ضمانة 

للموظف في مواجهة تعسف الإدارة وعدم تبلیغها للقرار بشكل صحیح، إذا یمكنه المطالبة 

بإلغاء ذلك القرار والتحجج بأن القرار لم یبلغ له، وهذا ما یؤكده القرار المستأنف أمام 

 في قضیة ق.م ضد مركز التكوین المهني والتمهین، 010005مجلس الدولة ملف رقم 

حیث أن المستأنف إحتج بأن قرار العزل الصادر في حقه لم یبلغ له بالطرق القانونیة، 

 ).05.(أنظر الملحق رقم )2(فقام المستأنف برفع دعوى إلغاء ضد قرار العزل

                                                             
  سابق.، مصدر، المتضمن (ك.ع.م.ب.إ.م)321-17- المرسوم التنفیذي رقم 1
، ق.م ضد مركز 20/01/2004، قضیة بتاریخ 010005 رقم ملف- مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القسم الثاني، 2

 التكوین المهني والتمهین الشهید رویشي سلیمان.
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 ثانیا: آجال تبلیغ قرار العزل.

 أیام ابتداء من تاریخ توقیعه 08    حدد المشرع آجال تبلیغ قرار العزل للموظف بمدة 

 من المرسوم السابق ذكره والتي تنص على: "یبلغ قرار العزل 12وهذا ما جاءت به المادة 

 .)1( أیام ابتداءا من تاریخ توقیعه..."08إلى المعني في أجل لا یتعدى 

     یكون أجل التبلیغ كضمانة للموظف إذا وقع قرار العزل في حقه ولم یبلغ له في 

الأجل المحدد، أي إذا بلغ له بعد الیوم الثامن من تاریخ صدور قرار العزل فیكون 

 للموظف إمكانیة الاحتجاج بعدم احترام الإدارة للآجال المحددة قانونا.

 الفرع الثاني: مضمون تبلیغ قرار العزل.

) حیث 11    یكون قرار العزل مكتوبا إذ لا یعتد بالقرارات الشفویة (أنظر الملحق رقم 

أن قرار العزل إذا كان شفویا یكون بمثابة ضمانة للموظف من خلاله یتمكن من المطالبة 

 حیث 005966بإلغاء القرار كما جاء في القرار المستأنف أمام مجلس الدولة ملف رقم 

قام رئیس البلدیة الجدید بتوجیه أمر شفوي للموظف (المستأنف) وتعیین شخص آخر 

وتكلیفه بالمهمة الموكلة له سابقا، مما أدى بالمستأنف لرفع دعوى إلغاء قرار عزله 

والمطالبة بإعادة إدماجه في منصبه أو منصب مماثل، بسبب مخالفة الإدارة للإجراء 

الشكلي المتمثل في كتابة القرارات الإداریة، حیث خلص مجلس الدولة بقبول الاستئناف 

والحكم بإلغاء القرار المستأنف وإعادة إدماجه في منصبه وتعویضه عن كافة الأضرار 

 ).12التي لحقت به. (أنظر الملحق رقم 

     ویشترط عند تبلیغ قرار العزل ذكر سبب إصداره والمتمثل في غیاب الموظف للمدة 

المحددة قانونا وتحدید تاریخه من الیوم الأول إلى الیوم الخامس عشر، وكذلك ذكر تواریخ 

 الإعذارات المرسلة بالإضافة إلى شرط توفر ملاحظتین وهما:

                                                             
  سابق،.، مصدر، المتضمن (ك.ع.م.ب.إ.م)321-17لمرسوم التنفیذي ا- 1
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 أن یتضمن التبلیغ وجوبا ملاحظة تعلم الموظف المعني بأن قرار العزل یمكن أن أولا:

) 02یكون محل تظلم لدى السلطة الإداریة التي أصدرت القرار، وذلك في أجل شهرین (

 من المرسوم التنفیذي السابق 13ابتداء من تاریخ تبلیغه وهذا طبقا لنص المادة رقم 

 الذكر.

 أن یحتوي على إشارة إلى عدم إمكانیة شغل المنصب المالي الشاغر بعد عزل ثانیا:

المعني خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة وهذا ما جاءت به الفقرة الثانیة من نفس 

 المادة.

     حیث أن هاتین الملاحظتین هما بمثابة ضمانة للموظف تمكنه من الحفاظ على 

 منصبه وإمكانیة استرجاعه.

 المطلب الثاني: التظلم الإداري.

     أقر المشرع الجزائري للموظف الذي صدر في حقه قرار العزل بإمكانیة تقدیم تظلم 

إداري لدى السلطات الإداریة ضد ما صدر عنها في حقه وذلك بموجب الفقرة الأولى من 

 من قانون الإجراءات 830، وأیضا طبقا لنص المادة )1( السابقة الذكر13نص المادة 

 التي تنص على: "یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم 08/09المدنیة والإداریة 

 .)2(تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار...الخ"

 الفرع الأول: مفهوم التظلم.

     "لما كان القرار الإداري الذي تصدره الجهة الإداریة بعد إجراء التحقیق مع الموظف 

المخالف، فإنها الأقدر على فحص مدى مشروعیة الإجراء الذي اتخذته والتي قد تجد 

                                                             
  السابق.المصدر، 2فقرة ال- 1
 ، 21 الجریدة الرسمیة عدد ،2008 فبرایر سنة 25 الموافق لـ 1429 صفر عام 18، المؤرخ في 09-08- القانون 2

 یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.
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عدم ملائمته مع ما أحاط الفعل المنسوب إلى الموظف من ملابسات تستوجب إعادة 

 النظر فیه".

     حیث أن للموظف الذي صدر في حقه قرار عزل بسبب إهمال منصب عمله وكان 

هذا القرار مشوبا بعیب من عیوب القرار الإداري یمكنه تقدیم تظلم إداري للجهة التي 

أصدرت القرار فهي ضمانة إداریة أقرها المشرع للموظف لمطالبة الإدارة بإعادة النظر في 

 ما صدر عنها بشكل ودي.

     والحكمة من وجود التظلم الإداري هي أن الإدارة تقتنع بوجهة نظر الموظف المتظلم 

وتعترف بعدم مشروعیة قرارها وتبادر إلى سحبه أو تعدیله، وبهذه الطریقة یمكن حل كثیر 

 من المنازعات دون الذهاب إلى القضاء.

 أولا: تعریف التظلم.

     إن التظلم هو الطلب الذي یقدمه الموظف إلى الجهة الإداریة التي أصدرت القرار 

المتظلم منه، ملتمسا إعادة النظر فیه لأسباب یجد أنها حریة بقبول الإدارة لها والتي من 

 .)1(شأنها تعدیل القرار وإلغائه

 .)2(هو وسیلة للمتضرر من قرار تأدیبي یقدمه للجهة الإداریة مصدرة القرار

 ثانیا: آجال التظلم.

     أعطى المشرع أجل محدد للموظف الذي صدر في حقه قرار عزل أن یقدم تظلم 

) من تاریخ تبلیغ القرار، وهذا ما جاءت 02أمام السلطات للإداریة في حدود مدة شهرین (

                                                             
- لفتة هامل العجیلي، التحقیق الإداري في الوظیفة العامة (إجراءات وضماناته وحجیته)، (د.ط)، (د.ج)، منشورات 1

 .68الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، ص 
- عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الإداریة الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأدیب الموظف العام، (د.ط)، 2

. 181، ص 2005 یولیو أمام شملا، 26 شارع 18الجزء الثاني، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، 
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 830، وما جاء أیضا في نص المادة )1(321-17 من المرسوم التنفیذي 13به المادة 

، ویعتبر أجل التظلم )2( المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون 

 للموظف المعزول كضمانة كون مدة شهرین من توقیع قرار العزل كافیة لتسویة وضعیته.

 الفرع الثاني: أنواع التظلم.

     ینقسم التظلم الإداري من حیث السلطة المختصة بفحصه إلى تظلم ولائي وتظلم 

 رئاسي وهذا ما سنوضحه فیما یلي:

 أولا: التظلم الولائي.

     "المقصود بالتظلم الولائي هو أن یتقدم صاحب الشأن الشخص المعني بتظلمه إلى 

السلطة مصدرة القرار بغرض إعادة النظر فیه، أما بالسحب أو التعدیل أو الاستبدال 

، كأن یقوم موظف بالبلدیة )3(بآخر وذلك بحسب ما تملكه من صلاحیات في هذا الشأن"

صدر في حقه قرار عزل من قبل رئیس البلدیة بتقدیم تظلم لدى الجهة التي أصدرت 

 القرار نفسها.

 ثانیا: التظلم الرئاسي.

     أما التظلم الرئاسي فیتم تقدیمه لدى الرئیس الإداري الأعلى للشخص الذي قام 

بإصدار القرار محل الطعن، وذلك من أجل سحب الجزاء أو تعدیله عندما تثبت عدم 

، ومثال هذا أن یقوم مدیر مؤسسة تربویة بعزل موظف فیقوم هذا الأخیر )4(مشروعیته

 بتقدیم تظلم لدى مدیریة التربیة.

                                                             
  سابق.، مصدر، المتضمن (ك.ع.م.ب.إ.م)321-17- المرسوم التنفیذي 1
  سابق.المتضمن (ق.إ.م.إ)، مصدر، 09-08لقانون ا- 2
- عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأدیب الموظف العام، (د.ط)، الجزء 3

 .248، ص 2005 یولیو أمام شملا، 26 شارع 18الثالث، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، 
 .139، ص 2008یوي، المساءلة التأدیبیة للموظف العام، (د.ط)، (د.ج)، الجامعة الجدیدة، الأزاربطة، شت- سعید ال4
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 الفرع الثالث: آثار التظلم.

     للتظلم الإداري الذي یقدمه الموظف الذي صدر في حقه قرار عزل من الوظیفة أثر 

یظهر بعد تقدیمه للجهات الإداریة التي تعید النظر في قرارها المتظلم منه إما بسحبه أو 

تعدیله تبعا لتحقیقاتها بعد تقدیم التظلم وما ینطوي علیه من أسباب یرى المتظلم أنها 

 .)1(جدیرة بلفت نظرها إثر المخالفات التي شابت القرار الإداري الذي أصدرته

     ومن آثار التظلم أن الإدارة إذا ما رأت بأن القرار المتظلم منه غیر مشروع فإنه 

یتوجب علیها سحبه أو إلغاؤه، كما یجوز للإدارة في الحالة التي تجد فیها أن قرارها وإن  

كان مشروعا، إلا أن الإجراء المفروض لا یتناسب والمخالفة التي ارتكبها الموظف، فبعد 

ذلك تقوم بإبدالها بجزاء آخر لأن الغایة من التظلم هو التعبیر عن عدم الرضا من القرار 

 .)2(الإداري الصادر من الإدارة ویقدم لها للعدول عن قرارها

     ویحدث أن الإدارة قد لا تستجیب للتظلم عن طریق السكوت وعدم الرد على ذلك 

وتصر على تنفیذ القرار، ومثال ذلك ما جاء في القرار المستأنف أمام مجلس الدولة رقم 

، حیث قام المستأنف بتقدیم التظلم للإدارة إلا أنه لم تلقى رد على ذلك مما 005966

 ).13أدى به لرفع دعوى قضائیة بإلغاء قرار عزله من منصب عمله. (أنظر الملحق رقم 

 

 

 

 

                                                             
 .75- لفتة هامل العجیلي، التحقیق الإداري في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص 1
 .73، ص 2010- صعب ناجي عبود الدلیمي، الدفوع الشكلیة أمام القضاء الإداري، دراسة مقارنة مكتبة الشهوري، 2
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 المبحث الثاني: الضمانات القضائیة.

     بالإضافة للضمانات الإداریة الممنوحة للموظف الذي صدر قرار عزل، في حقه 

بسبب إهمال المنصب، في حال عدم توصله لحل مسألة عزله بشكل ودي مع الإدارة 

أعطى المشرع للموظف ضمانات قضائیة تمكنه من اللجوء للقضاء من أجل المطالبة 

بإبطال قرار العزل وعدول الإدارة عن ذلك، حیث منحه حق رفع دعوى إلغاء لقرار عزله 

من منصب عمله (المطلب الأول) والحكم فیها (المطلب الثاني)، وهذا ما سیتم التطرق له 

 فیما یلي:

 المطلب الأول: دعوى الإلغاء.

     أقر المشرع الجزائري وسائل جدیدة في مواجهة الإدارة ومواجهة ما یصدر عنها من 

قرارات التي تصدر بصورة غیر مشروعة ومخالفة للقانون، حیث یمكن للموظف الذي 

صدر ضده قرار عزل مشوب بأحد العیوب أن یطعن فیه قضائیا من خلال رفع دعوى 

الإلغاء أمام الجهة القضائیة المختصة والتي تتمثل في المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا 

 .)1(أو مجلس الدولة وذلك حسب الجهة الإداریة التي أصدرت القرار

     حیث تعتبر دعوى الإلغاء بمثابة ضمانة قضائیة للموظف الذي صدر في حقه قرار 

عزل من خلالها یهدف إلى إلغاء هذا الأخیر والمطالبة بإعادته إلى منصبه، وفیما یأتي 

 سنتطرق إلى تعریف دعوى الإلغاء في الفرع الأول وشروطها في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: تعریف دعوى الإلغاء.

     المشرع الجزائري لم یضع تعریف محدد لدعوى الإلغاء إلا أنها تحظى بمكانة بارزة 

 وهذا الأخیر من بین التشریعات 1996في المنظومة القانونیة وذلك نجده في دستور سنة 

التي أكدت على حق الأفراد في الطعن القضائي ضد القرارات الصادرة عن مختلف 
                                                             

 .425ع سابق، ص ج- غربي احسن، مر1
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الأجهزة الإداریة، سواء تمثلت في الإدارات المركزیة أو المحلیة أو المرافق العمومیة على 

 .)1(اختلاف أنواعها

 التي تنص على أن السلطة 1996     حیث توجد العدید من المواد في دستور سنة 

القضائیة تحمي المجتمع وتضمن لكل فرد حقوقه وحریاته الأساسیة، وذلك بمراقبة أعمال 

الإدارة وإلغاء كل ما هو غیر مشروع ومخالف للقانون التي تمس بحقوق وحریات الأفراد 

 .)2(1996 من دستور 157وهذا ما جاءت به المادة 

     ومنه یمكن أن نقول بأن دعوى الإلغاء هي دعوى قضائیة إداریة تهدف إلى إلغاء 

قرار إداري صادر عن الإدارة، هذا الأخیر یكون غیر مشروع أي صدر بشكل مخالف 

للقانون، وأیضا هي تعد بمثابة ضمانة قضائیة للموظف الذي یصدر في حقه قرار عزل 

 بسبب إهمال المنصب، حیث تمكنه من الطعن لإلغاء ما صدر ضده من طرف الإدارة.

 الفرع الثاني: شروط دعوى الإلغاء.

     لرفع دعوى الإلغاء یجب توفر شروط تتعلق بالقرار الإداري محل دعوى الإلغاء، 

وشروط تتعلق بأطراف الدعوى، وشروط تخص المیعاد وشروط أخرى تتعلق بعریضة 

 افتتاح الدعوى وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي:

 

 

 

 

                                                             
 المعدل والمتمم.، 76الجریدة الرسمیة رقم ، 1996- دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 1
 .مصدر نفسه، 157- المادة 2
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 أولا: شروط متعلقة بالقرار محل الطعن بالإلغاء.

     "لكي تكون التصرفات الصادرة عن أشخاص من القانون العام والإدارات والهیئات 

والمؤسسات العمومیة صالحة للطعن فیها بالإلغاء أمام القضاء الإداري وجب أن تكون 

 .)1(متوفرة على خصائص القرار الإداري وممیزاته"

 ثانیا: شروط متعلقة بأطراف الدعوى.

     لا یمكن قبول دعوى الإلغاء إلا إذا توافرت جملة من الشروط وهي الصفة 

 من قانون الإجراءات المدنیة 13والمصلحة في التقاضي والأهلیة وهذا ما حددته المادة 

 بقولها: "لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله 09-08والإداریة 

 .)2(مصلحة قائمة محتملة یقرها القانون"

     أیضا أن یكون الطاعن متمتعا بالأهلیة سواء كان شخص طبیعي كما نصت علیه 

 من القانون 50 من القانون المدني أو شخص معنوي كما نصت علیه المادة 40المادة 

 .)3(المدني

     یجب أن یكون لرافع دعوى الإلغاء مصلحة شخصیة مباشرة في رفع الدعوى وتكون 

تحقق المصلحة، حیث یمكن أن تكون ضمانة للموظف الذي صدر في حقه قرار عزل 

بسبب إهمال المنصب، حیث أن الهدف من رفعها أمام القضاء الإداري هو إلغاء قرار 

 العزل وتمكین الموظف من إعادته إلى منصبه.

 ثالثا: شرط المیعاد.

                                                             
- بوالشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في 1

 .22، ص 2011إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة باجي مختار، عنابة، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، سنة 
  سابق.، مصدرإ)ق.إ.م.، المتضمن (09-08- القانون 2
 المؤرخ في 58-75 المتضمن التعدیل للأمر 31، الجریدة الرسمیة 2007 مایو 13، المؤرخ في 05-07القانون - 3

 .78 الجریدة الرسمیة عدد القانون المدني المتضمن 1975 سبتمبر 26 الموافق لـ 1395 رمضان 20
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 المتضمن ق.إ.م.إ نجد أنه قد حدد أجالا للدعوى 09-08     بالرجوع إلى القانون 

 المرفوعة أمام المحكمة الإداریة والدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة.

 ) میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة.1

) من تاریخ 04     میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة هو أربعة أشهر (

تبلیغ القرار الفردي أو من تاریخ نشر القرار الجماعي أو التنظیمي وهذا طبقا لنص المادة 

  المتضمن ق.إ.م.إ.09-08 من القانون 829

 ) میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.2

 829 التي تحیلنا إلى المواد من 907 في نص المادة 09-08     بالرجوع إلى القانون 

 من نفس القانون حیث نجد أن آجال رفع الدعوى أمام مجلس الدولة هي نفس 832إلى 

 .)1(الآجال أمام المحكمة الإداریة أي مدة أربعة أشهر من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره

     ومن خلال المیعاد المذكور أعلاه فإن للموظف المعزول بسبب إهمال المنصب أن 

 یرفع دعوى إلغاء لقرار عزله في أجل أربعة أشهر من تاریخ تبلیغه بالقرار.

 رابعا: شروط متعلقة بالعریضة.

     لا تقبل دعوى الإلغاء إلا بموجب إیداع عریضة لدى كتابة الضبط بالهیئة القضائیة 

الإداریة المختصة، إذ یجب أن تكون العریضة مكتوبة وموقعة ومستوفیة الشروط وتتمثل 

 هذه الشروط فیما یلي:

 

 ) العریضة مكتوبة.1

                                                             
  سابق.مصدر  المتضمن (ق.إ.م.إ)،،09-08- القانون 1
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    نظرا للطابع الكتابي والتحریري للإجراءات القضائیة الإداریة فإن دعوى الإلغاء كباقي 

الدعاوي الإداریة الأخرى، یجب أن تفرغ في شكل كتابي دائما، إذ أنها لا تكون شفویة 

 خلافا للدعاوي المدنیة.

 ) العریضة موقعة.2

    یجب التوقیع على العریضة من الطاعن إذا كان شخصا طبیعیا، أو من الممثل 

 القانوني إذا كان شخصا معنویا.

 ) العریضة مستوفیة الشروط.3

     یجب أن تكون العریضة مستوفیة الشروط، وذلك بأن تتضمن الإشارة إلى البیانات 

الأساسیة أي موجز عن الوقائع والإشارة إلى العیب الذي یشوب القرار والبیانات المتعلقة 

 .)1(بالخصوم وتبیان الجهة القضائیة المختصة

     حیث تكون الدعوى المرفوعة من قبل الموظف المعزول كضمانة له إذا كانت 

 مستوفیة للشروط.

 المطلب الثاني: االحكم في دعوى الإلغاء.

     یفصل القضاء الإداري (م.إ أو م.د) في الدعاوي الإداریة المرفوعة أمامه إما 

برفضها شكلا لتخلف أحد شروطها أو لعدم التأسیس أو العكس بالحكم بإلغاء القرار 

 الإداري المطعون فیه لوجود عیب فیه.

    وبصدوره والنطق به یكون الحكم حائز على حجیة الشيء المقضي به (الفرع الأول) 

 ثم یكون بعد ذلك تنفیذ الحكم القضائي (الفرع الثاني).

                                                             
- محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري دعوى الإلغاء، (د.ط)، (د.ج)، دار العلم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر 1

 .152-147، ص ص 2007
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 الفرع الأول: حجیة حكم دعوى الإلغاء.

 أولا: الحجیة المطلقة.

     یكون القرار الصادر عن القضاء الإداري بعد قبول دعوى الإلغاء شكلا والفصل فیها 

بإلغاء القرار المطعون فیه لعیب یشوبه، حجیة مطلقة حیث یسري على الكافة، لأن قرار 

الإلغاء له طابع موضوعي وعیني إذ یؤكد حقیقة عدم مشروعیة القرار الإداري، سواء 

تعلق الأمر بالمدعي أو الغیر، غیر أن لهذا الأخیر الحق في إثارة الطعن أو ما یسمى 

 باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة.

كما یترتب على قرار القضاء الإداري (م.إ.م.د) بإلغاء القرار الإداري المطعون فیه بأثر 

 .)1(رجعي حیث یزیل كافة الآثار المترتبة على هذا الأخیر واعتباره كأن لم یكن

 وبالتالي یعتبر ضمانة للموظف لأنه یبطل قرار العزل الذي صدر في حقه ویعدمه.

     ولا تقتصر حجیة الحكم المقضي به على القرارات الصادرة بالإلغاء فحسب بل 

 .)2(تشتمل على الحكم الصادر برفض الدعوى أیضا

 

 

 

 

 

                                                             
- محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، طبعة مزیدة ومنقحة، (د.ج)، دار العلوم للنشر والتوزیع، 1

 .265-263  ص، ص2005عنابة، الجزائر، 
2-  almerja.com/reading.php ?idm = 75822, 18-05-2019, 13 :55 :43. 
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 ثانیا: االحجیة النسبیة.

     یكون للقرار الصادر عن (ق.إ) برفض الدعوى شكلا نظرا لعدم توافر شروط رفعها 

حجیة نسبیة مما یسمح للمدعي نفسه أو غیره من ذوي المصلحة أن یرفع دعوى جدیدة 

 .)1(في نفس الموضوع دون أن یصطدم بحجة سبق الفصل في الخصومة

     والاصل في حجیة الأحكام هو نسبیتها وبهذا تقضي معظم التشریعات ومنها 

 .)2(الفرنسي والمصري والعراقي

 الفرع الثاني: تنفیذ حكم دعوى الإلغاء.

     بعد صدور الحكم في دعوى الإلغاء فإنه یحوز على قوة الشيء المقضي به وبالتالي 

یصبح واجب التنفیذ من طرف من صدر الحكم ضده إذ یتوجب على الإدارة إلغاء قرارها 

وإعادة الموظف لمنصبه وهذا وفق الأسس العامة للتنفیذ (أولا) أو باستعمال وسائل 

 الإجبار على التنفیذ (ثانیا).

 أولا: الأسس العامة للتنفیذ.

     نظرا لتمتع الحكم بقوة الشيء المقضي به فإنه یجب تنفیذ القرارات القضائیة كقاعدة 
 عامة من طرف جمیع الأشخاص المعنویة والطبیعیة.

      واستثناءا من قاعدة تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة یمكن وقف تنفیذها كما ینص 
 .)3(علیه التشریع ویطبقه القضاء الإداري

 ثانیا: وسائل التنفیذ.

 یترتب على عدم تنفیذ قرارات الغرفة الإداریة القاضیة بإلغاء القرارات الإداریة إما:

                                                             
 .289-266- محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص ص 1

2 - almerja.com/reading.php ?idm = 75822, 18-05-2019, 13 :55 :43, Op cit. 
. 289-266، ص ص سابق- محمد الصغیر بعلي، مرجع 3
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) رفع دعوى إلغاء جدیدة أمام المحكمة الإداریة ضد كل قرار تصدره الإدارة ویأتي 1
مخالف للقرار القضائي، ضمانا واحتراما لحجیة الشيء المقضي به أي أن الموظف الذي 

 صدر في حقه قرار عزل یقوم برفع دعوى إلغاء جدیدة أمام المحكمة الإداریة.
) أو رفع دعوى تعویض للمطالبة بجبر الأضرار المترتبة عن عدم تنفیذ الإدارة للقرار 2

أي أن الموظف المعزول یمكنه رفع دعوى تعویض للمطالبة بجبر الأضرار ) 1(القضائي
 المترتبة عن عدم تنفیذ الإدارة للقرار القضائي.

 إذ یجوز الحكم بها 08.09     إضافة إلى الغرامة التهدیدیة والتي جاءت في ق.إ.م.إ 

 .)2( ق.إ.م.إ980ضد الإدارة لإجبارها على التنفیذ حسب المادة 

 مكرر من قانون العقوبات على أنه: "كل موظف عمومي 138     كما نصت المادة  

استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه 

 إلى 5000) وبغرامة من 03) إل ثلاث سنوات (06یعاقب بالحبس من ستة أشهر (

 .)3( دج50000

     وكل هذه ضمانات یستفید منها الموظف العام من أجل إلغاء ما صدر ضده والعودة 

 إلى منصب عمله بقوة القانون.

 

 

 

 

                                                             
 .293-291- محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص ص 1
  سابق.مصدر  المتضمن (ق.إ.م.إ)،،09-08- القانون 2
المتضمن ، 49الجریدة الرسمیة عدد  1966 یونیو 08 الموافق لـ 1368 صفر 18، المؤرخ في 156-66- الأمر 3

 قانون العقوبات المعدل والمتمم.
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 ملخص الفصل الثاني.

     یستخلص من هذا الفصل أن المشرع منح للموظف الذي صدر في حقه قرار عزل 

بسبب إهمال المنصب ضمانات لاحقة لصدور قرار العزل تنقسم إلى ضمانات إداریة 

فیها یكون تبلیغ قرار العزل للموظف وفق الإجراءات القانونیة، وفي الآجال المحددة 

وكذلك إمكانیة تقدیم تظلم إداري للجهات المعنیة في أجل شهرین من تاریخ إصدار القرار 

للمطالبة بإعادة النظر في القرار الصادر عنها وهذا من أجل الوصول إلى حل بشكل 

ودي وتمكین الموظف من الالتحاق بمنصبه، غیر أن الإدارة قد لا تستجیب للتظلم وهنا 

یكون للموظف ضمانات قضائیة یتمكن من خلالها اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة 

بإلغاء ما صدر في حقه عن طریق دعوى الإلغاء إلى غایة الحكم فیها لصالحه تكون 

 ضمانة له لاسترجاع منصبه بقوة القانون.
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     من خلال دراستنا لموضوع ضمانات عزل الموظف العام بسبب إهمال المنصب 

وذلك وفقا لما حدده التشریع، سواء الضمانات التي تسبق صدور قرار العزل أو 

 الضمانات التي تلحق صدور قرار العزل.

    وبناء على ذلك قمنا بتقسیم هذا الموضوع إلى فصلین تطرقنا في الفصل الأول إلى 

الضمانات المتعلقة بموضوع العزل والتي تشمل: المقصود بالعزل بسبب إهمال المنصب 

وضوابط إهمال المنصب، وكذلك الضمانات المتعلقة بإجراءات العزل والتي تشمل معاینة 

 الغیاب وتوجیه الإعذارات وأیضا تسبیب قرار العزل.

      بینما تطرقنا في الفصل الثاني إلى الضمانات اللاحقة لصدور قرار العزل وهو 

بدوره تضمن الضمانات الإداریة المتمثلة في تبلیغ قرار العزل والتظلم الإداري بالإضافة 

 إلى الضمانات القضائیة المتمثلة في دعوى الإلغاء والحكم فیها.

 وعلى هذا الأساس توصلنا إلى النتائج التالیة:

- أن العلاقة الوظیفیة التي تربط الموظف بالإدارة المستخدمة تنتهي خارج النظام 1

 التأدیبي إلا أنه یكون ضمانات للموظف غیر الضمانات التأدیبیة.

- المشرع تمكن من الموازنة بین الضمانات السابقة والضمانات اللاحقة لصدور قرار 2

 العزل وذلك من أجل توفیر الحمایة الكافیة للموظف.

 یوما متتالیة یجب علیه أن یقدم مبررا مقبول 15- الموظف العام عند غیاب لمدة 3

للإدارة وهذه الأخیرة یجب علیها أن تبث في صحة المبرر المقدم لها أي أن الإدارة 

 یتوجب علیه التأكد من المبرر مدى تطابقه مع التشریع وذلك من أجل قبوله أو رفضه.

- یقع على عاتق الإدارة القیام بمعاینة غیاب الموظف من خلال محضر معاینة الغیاب 4

 وبعدها یكون توجیه الإعذار الأول والثاني وفق الإجراءات القانونیة والآجال المحددة.

 - یشترط أن یسبب قرار العزل تسبیبا قانونیا من طرف الإدارة.5
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- بعد صدور قرار العزل یتعین على الإدارة تبلیغه للمعني في الأجل المحدد وتمكین 6

 الموظف من تقدیم التظلم حول هذا القرار.

- في حال إصرار الإدارة على تنفیذ قرارها بالرغم من التظلم المقدم لها من طرف 7

المعني یمكن لهذا الأخیر اللجوء إلى القضاء الإداري عن طریق  دعوى الإلغاء للمطالبة 

 بإبطال ما صدر في حقه من طرف الإدارة.

     وعلى هذا الأساس ارتأینا تقدیم بعض التوصیات وبالأخص لمصلحة الموظف العام 

 وذلك من أجل تحقیق المنفعة العامة لجمیع الموظفین ومن بین هذه التوصیات لدینا:

 تفسیر النصوص القانونیة التي تحكم هذا الموضوع محل الدراسة. -

حبذا لو أن المشرع الجزائري خفف من الآثار المترتبة عن العزل من خلال السماح  -

 للموظف المعزول بالالتحاق بالوظیفة العامة من جدید.

 یوم ویكون كآخر إعذار 15حبذا لو أضاف المشرع إعذارا ثالثا یكون بعد انتهاء مدة  -

 الموظف قبل توقیع قرار العزل في حقه.
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملاحق

















































































 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع



 قائمة المراجع

 
89 

  القانونیة.المصادرأولا: 

 .القوانین -‌أ
 76، الجریدة الرسمیة رقم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -1

 المعدل والمتمم.
، الجریدة 2006 فبرایر 20 الموافق لـ 1427 محرم، 21، المؤرخ في 01-06القانون  -2

  یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته.14الرسمیة عدد 
 المتضمن التعدیل 31، الجریدة الرسمیة 2007 مایو 13، المؤرخ في 05-07القانون  -3

 المتضمن 1975 سبتمبر 26 الموافق لـ 1395 رمضان 20 المؤرخ في 58-75للأمر 
 .78القانون المدني الجریدة الرسمیة عدد 

 2008 فبرایر سنة 25 الموافق لـ 1429 صفر عام 18، المؤرخ في 09-08القانون  -4
 الجریدة الرسمیة یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

 .ماسيمرال -‌ب
، وزارة 1985 مارس 23 الموافق لـ 1405 رجب عام 1 المؤرخ في 59-85المرسوم  -1

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي 13التكوین المهني والعمل، الجریدة الرمسیة عدد 
 .لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة

، وزارة أولى الجریدة 2017 نوفمبر 02، المؤرخ في 321-17المرسوم التنفیذي  -2
 یحدد كیفیات عزل الموظف العام بسبب إهمال المنصب. 66الرسمیة، عدد 

 .وامرج- الأ
 الجریدة 1966 یونیو 08 الموافق لـ 1368 صفر 18، المؤرخ في 156-66الأمر  -1

 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.49الرسمیة عدد 
 1975 سبتمبر 26 الموافق لـ 1395 رمضان 20 المؤرخ في 58-75الأمر رقم  -2

  المتضمن القانون المدني.78الجریدة الرسمیة عدد 
 2006 جویلیة 15 الموافق لـ 1427 جمادى الثانیة 19، المؤرخ في 03-06الأمر  -3

 ، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة. 46الجریدة الرسمیة عدد 
 



 قائمة المراجع

 
90 

 .ناشیرمد- ال

 المتضمن كیفیات إعذار الموظفین في 21/12/1993، الصادر في 1024المنشور      
 حالة إهمال المنصب، (غ.م.ج.ر).

أحكام قضائیة هـ- 
 21/10/2003، بتاریخ 009423مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القسم الثاني، رقم  -1

 .، غیر منشور)م(قضیة ولایة البلیدة مدیریة الفلاحة ضد ب 
، بتاریخ 010005مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القسم الثاني، قضیة رقم  -2

، ق م ضد مركز التكوین المهني والتمهین الشهید رویشي سلیمان)، قضیة 20/01/2014
 .غیر منشور

، قضیة بتاریخ 010005مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القسم الثاني، ملحق رقم  -3
، غیر ، ق.م ضد مركز التكوین المهني والتمهین الشهید رویشي سلیمان20/01/2004

 .منشور
 12/03/2001، بتاریخ 001188مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القسم الثاني، ملف رقم  -4

 .، غیر منشور(قضیة مدیریة التربیة لولایة بجایة ضد آ وع ن)
 16/09/2004، بتاریخ 010020مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القسم الثاني، ملف رقم  -5

 .، غیر منشور(السید ب م ضد القطاع الصحي بحاسي بحبح)
 20/01/2004، بتاریخ 010497مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القسم الثاني، ملف رقم  -6

 ، غیر منشور.(قضیة ع ع، ضد مدیر التكوین المهني ومن معه)
، (قضیة م ح 15/10/2002، بتاریخ 005899مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف رقم  -7

 .، غیر منشورزوجة ش ضد المجلس الشعبي البلدي لبلدیة بغلیة ولایة بومرداس ومن معها)

 ثانیا: المؤلفات.
 الكتب. -‌أ
رشید حباني، دلیل الموظف والوظیفة العامة، (د.ط)، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر  -1

 . 2015والإشهار، الجزائر العاصمة، 
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سعید الشتیوي، المساءلة التأدیبیة للموظف العام، (د.ط)، (د.ج)، الجامعة الجدیدة  -2
 .2008الأزاربطة، 

صعب ناجي عبود الدلیمي، الدفوع الشكلیة أمام القضاء الإداري، دراسة مقارنة مكتبة  -3
 .2010الشهوري، 

علي جمعة محارب، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة، (د.ط)، دار المطبوعات  -4
 .2010الجامعیة، الإسكندریة، مصر 

لفتة هامل العجیلي، التحقیق الإداري في الوظیفة العامة (إجراءات وضماناته وحجیته)  -5
 (د.ط)، (د.ج)، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان.

محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري دعوى الإلغاء، (د.ط)، (د.ج)، دار العلم للنشر  -6
 .2007والتوزیع، عنابة، الجزائر 

محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، طبعة مزیدة ومنقحة، (د.ج)، دار  -7
 .2005العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، 

محمد علي الخلایلة، القانون الإداري، الكتاب الثاني، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر  -8
  م.2012 هـ-1439، الأردن، انوالتوزیع، عم

 .الموسوعات -‌ب

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الإداریة الشاملة في إلغاء القرار الإداري  -1
 شارع 18وتأدیب الموظف العام، (د.ط)، الجزء الثاني، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، 

 .2005 یولیو أمام شملا، 26
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأدیب  -2

 26 شارع 18الموظف العام، (د.ط)، الجزء الثالث، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، 
 .2005یولیو أمام شملا، 

 ج- المقالات.
غربي أحسن، ضمانات عزل الموظف العام بسبب إهمال المنصب، مجلة دراسات  -1

 .2008 سبتمبر 3، 10وأبحاث المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلد 



 قائمة المراجع

 
92 

 ثالثا: الرسائل والمذكرات الجامعیة.

 .دكتوراهات أطروح -‌أ

كامل سمیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص علوم قانونیة بعنوان  -1
 .2018تسبیب القرارات الإداریة، جامعة جیلالي الیابس، بلعباس، 

 . ماجستیراتمذكر -‌ب

لیلى بوكحیل، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة لماجستیر بعنوان حق الدفاع في قانون  -1
 .2005الوظیفة العامة الجزائري، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 

بوالشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة تخرج  -2
لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة باجي مختار، عنابة، كلیة الحقوق 

 .2011قسم القانون العام، سنة 

 رابعا: مواقع الكترونیة.

1- HTTPS://www.Linternaute/FR/  dictionnaire/ fr/ définition / 
abandon-de-poste/ h : 14 :10, 13/06/2019. 
2- https/www.djelfa.info/Vb/shouthread.php ?t : 1606660, 16:38, 
12/05/2019. 
3- https://www.google.com/amp/s/www.ennaharonline.com 
2019/05/26, 14 :55. 
4- almerja.com/reading.php ?idm = 75822, 18-05-2019, 13 :55 :43. 

 .جنبیةالأمراجع خامسا: ال
1-  Georges depuis marie, joséguédor patrice chétien, droit 
adminstratif, 9eme edition, 2004. 
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فهرس المحتويات 

 الصفحةفهرس 
  تشكر
  إهداء

  مقدمة عامة
 25-7 الفصل الأول: الضمانات السابقة لصدور قرار العزل

 7    المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بموضوع العزل
 8       المطلب الأول: العزل بسبب إهمال المنصب

 8          الفرع الأول: المقصود بالعزل وإهمال المنصب   
 8            أولا: المقصود بالعزل 

 9            ثانيا: المقصود بإهمال المنصب 
 10          الفرع الثاني: تمييزها عما يشابههما
 10            أولا: تمييز العزل عن التسريح 

 11            ثانيا: تمييز إهمال المنصب عن الاستقالة 
 11      المطلب الثاني: ضوابط إهمال المنصب 

 12          الفرع الأول: الغياب المتواصل
 12          الفرع الثاني: عدم التبرير

 14            أولا: الكوارث الطبيعية 
 14            ثانيا: العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطير 

 15            ثالثا: المتابعة الجزائية التي لا تسمح للمعني بالالتحاق بمنصب عمله 
 15    المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بإجراءات العزل

 15      المطلب الأول: معاينة الغياب 
 16         الفرع الأول: إجراءات المعاينة 

 16         الفرع الثاني: آجال المعاينة 
 17      المطلب الثاني: الإعذار 

 17         الفرع الأول: كيفية توجيه الإعذار 
 17            أولا: الهيئة التي لها صلاحية توجيه الإعذار 
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 18            ثانيا: آجال الإعذار 
 18            ثالثا: وسائل تبليغ الإعذار 

 19          الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن الإعذار
 19            أولا: في حالة استلام الإعذار 

 20            ثانيا: حالة عدم استلام الإعذار 
 21      المطلب الثالث: تسبيب قرار العزل 

 21         الفرع الأول: تعريف التسبيب 
 23         الفرع الثاني: تمييز التسبيب عن السبب 

 23         الفرع الثالث: أهمية التسبيب 
 25ملخص الفصل الأول 

 42-27الفصل الثاني: الضمانات اللاحقة لصدور قرار العزل 
 27   المبحث الأول: الضمانات الإدارية 
 27      المطلب الأول: تبليغ قرار العزل 

 28         الفرع الأول: كيفية تبليغ قرار العزل 
 28            أولا: إجراءات تبليغ قرار العزل 

 29            ثانيا: آجال تبليغ قرار العزل 
 29         الفرع الثاني: مضمون تبليغ قرار العزل 

 30      المطلب الثاني: التظلم الإداري 
 30         الفرع الأول: مفهوم التظلم 

 31            أولا: تعريف التظلم 
 31            ثانيا: آجال التظلم 

 32         الفرع الثاني: أنواع التظلم 
 32            أولا: التظلم الولائي 

 32            ثانيا: التظلم الرئاسي 
 33         الفرع الثالث: آثار التظلم 

 34   المبحث الثاني: الضمانات القضائية 
 34      المطلب الأول: دعوى الإلغاء 
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 34         الفرع الأول: تعريف دعوى الإلغاء 
 35         الفرع الثاني: شروط دعوى الإلغاء 

 36            أولا: شروط متعلقة بالقرار محل الطعن بالإلغاء 
 36            ثانيا: شروط متعلقة بأطراف الدعوى 

 37            ثالثا: شرط الميعاد 
 37            رابعا: شروط متعلقة بالعريضة 

 38      المطلب الثاني: الجكم في دعوى الإلغاء 
 39         الفرع الأول: حجية حكم دعوى الإلغاء 

 39            أولا: الحجية المطلقة 
 40            ثانيا: الحجية النسبية 

 40         الفرع الثاني: تنفيذ حكم دعوى الإلغاء 
 40            أولا: الأسس العامة للتنفيذ 

 40            ثانيا: وسائل التنفيذ 
 42ملخص الفصل الثاني 

 45-44خاتمة 
 87-47الملاحق 
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